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 الملخص:

اق ضرر  مسؤولية القاضي المدنية عن اخطائه تعني تحمل القاضي تبعات قانونية اذا ارتكب خطأ جوهرياً اثناء اداء مهامه القضائية ، مما ادى الح
، مع بأحد الاطراف، في هذه الحالة يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض ، حيث ان القانون يشدد على ضرورة حماية حقوق الافراد وضمان العدالة  

الدولة   الحفاظ على استقلالية القضاة ، اذا كان الخطأ ناجماً عن سوء نية او اهمال جسيم ، فأن القاضي يكون مسؤولًا عن التعويض، بينما تتحمل
 المسؤولية في حالة الاخطاء الناتجة عن قصور في النظام القضائي.    

Abstract  
 The civil responsibility of the judge for his mistakes means that if the judge commits a fundamental error in the 

performance of his judicial duties, which leads to the loss of one of the parties, he will suffer legal consequences.  

Esteghlal emphasizes, if the mistake is caused by bad faith or gross negligence, the judge is responsible for 

compensation and the government is responsible for the mistakes caused by it.  Defects in the judicial system 
 مقدمة :

تعتبررر مسررؤولية القاضرري المدنيررة عررن اخطائرره مررن الموضرروعات الحساسررة فرري النظررام القضررائي، حيررث تتعلررع بتحقيررع الترروا ن بررين ضررمان العدالررة 
م وحماية حقوق الافراد من جهة وبين الحفاظ على استقلالية القضاة وسلامة النظرام القضرائي مرن جهرة اخررى   القضراة هرم حرراة العدالرة ومهمرته

خطراء الاساسية هي تطبيع القانون بحياد ونزاهة ، ومع ذلك مثل اي بشر اخرين ، قد يرتكب القضاة اخطاء اثناء اداء مهامهم سواء كانت هرذه الا
القرانون نتيجة سوء تفسير القانون او تقييم غير دقيع للحقائع ، او حتى بسبب اهمال او سروء نيرة فري العديرد مرن الانظمرة القانونيرة ، بمرا فري ذلرك 

لنظرام  الايراني ، يمكن تحميل القاضي الاضرار التي تلحع بالأطراف المتضررة نتيجرة لأخطائره القضرائية ، ترأتي هرذه المسرؤولية كجرزء مرن الترزام ا
القضرائي بضررمان حقروق الافررراد فري الحصررول علررى محاتمرة عادلررة وتعرويض عررادل عرن الاضرررار الترري الحقرت بهررم .لكرن فرري الوقرت ذاترره ، يجررب 

خوف من  التعامل مع هذه المسؤولية بحذر لضمان الا تؤدي الى تقييد استقلالية القضاء او التأثير على قدرتهم في اتخاذ قراراتهم بشكل نزية دون 
ام النظر الانتقام او المساءلة غير المبررة تعتبر مساءلة مسرؤولية القاضري المدنيرة احردى الركرائز الاساسرية التري تسراهم فري تعزيرز ثقرة الجمهرور فري

 القضائي ، حيث يتم تقديم ضمانات ضد الاخطاء الجسريمة التري قرد ترؤثر علرى حيراة وحقروق الافرراد ، مرع التأتيرد علرى ان العدالرة يجرب ان تكرون 
 فري نهايرة المطرراف فروق كررل اعتبرار   ولأجررل ذلرك قررد قسرمنا البحررث الرى مبحثرين تناولنررا ليره مسررؤولية القاضري المدنيررة ، حيرث تطرقنررا فري المطلررب

يرث تناولنرا الاول التعريف بالمسؤولية المدنية ، وفي المطلب الثاني الاخطاء التي تقع من القضاة اثناء ممارستهم اعمالهم .أمرا المبحرث الثراني ، ح
لثراني به الاثر المترتب على خطأ القاضي ، ففي المطلب الاول منه تكلمنا عن مسؤولية الدولة في التعويض عن اخطاء القضاة ، وفري المطلرب ا

 تحدثنا عن التعويض عن اخطاء القضاة بمنظور الشريعة الاسلامية .
 مسؤولية القاضي المدنية وأطارها الشخصيالأول المبحث 
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عند دراسة اي نظام قانوني حول العرالم فري برادلا الامرر يحترا  منرا الاسرتعراض بالموضروا بشركل واضرل ودقيرع وذلرك عرن طريرع بيران مفهومرة ، 
العلمية المهمة لما تتميز به من خصائص ، فكان من الاجدر التطرق الرى هرذه وبما ان مسؤولية القاضي المدنية تعتبر من المواضيع ذات القيمة 

يف المسؤولية ، ومن اجل الاحاطة بالموضوا والوصول الى الهدف من هذا البحث كان لابد من تقسيمة الى مطلبين ، نتناول في الاول منه التعر 
 بمسؤولية القاضي ، وفي المطلب الثاني نتناول التطور التاريخي لمسؤولية القاضي المدنية وتمييزها عن غيرها في مجال العمل القضائي.

 التعريف بالمسؤولية المدنية للقاضيالأول المطلب 
ان مررا يتميررز برره مرفررع القضرراء مررن اهميررة حساسررة ومكانررة القاضرري داخررل المجتمررع فرضررت ان مسررؤولية القاضرري المدنيررة تختلرر  عررن المسررؤولية 
المدنية لباقي الموظفين داخل الدولة، حيث ان ذلك دفع بأغلب التشريعات الى رسم سياسة خاصة من حيث وضع نظام خاص لمسؤولية القاضري 
المدنيررة محررددة اهرردافها واسرربابها الخاصررة مررن اجررل الوصررول الررة تحقيررع اهررداف معينررة ، حيررث ان هررذه الاهررداف تتمثررل فرري  تمكررين الخصرروم مررن 
 ممارسة رقابة معينة على اعمال السلطة القضائي عند صردور اي اخرلال بواجبراتهم، مرع تروفي الحمايرة للقاضري مرن التشرهير والطعرن بنزاهتره عنرد

وعنررد التمحرريص والبحررث فرري اغلررب التشررريعات الترري تناولررت هررذه المسررؤولية وتنظيمهررا قررد 1د أدائرره واجباترره القضررائية .مقاضرراته وجعلررة مطم نرراً عنرر
، كمرا فري القرانون المصرري والسروري، بينمرا الربعض الاخرر 2وضعت لها تسميه خاصة ، لبعض هذه التشريعات اطلقت عليها   مخاصمة القضاة 

فري هرذه  اطلع عليهرا   مردعاة الدولرة   ، حيرث ان هرذه التسرمية اطلقهرا القرانون اللبنراني ، امرا فري العرراق فنجرد ان المشررا العراقري قرد ذهرب بعيرداً 
، ولكررن فرري الوقررت نفررم هنالررك مررن يررذهب الررى القررول ان مصررطلل 3التسررمية وانفرررد فيهررا عررن غيرررة وأطلررع عليهررا تسررمية   الشرركوى مررن القضرراة 

 مخاصمة القضاة   هو الاتثر شمولية من مصطلل   الشكوى مرن القضراة  ، حيرث ان الاخيرر هرو طلرب اتخراذ الاجرراءات القانونيرة ضرد مرتكرب 
، وهذا ما نتفع معاه ، حيث ان المخاصمة مشتقه من الخصومة او انقضائها بسبب من الاسباب الخاصة بالانقضراء ، أمرا الشركوى فهري 4الجريمة

  مرن قرانون المرافعرات 291-286ويلاحظ ان مشرعنا العراقي قرد نظرم مسرؤولية القاضري المدنيرة فري المرواد 5اجراء او مرحله من هذه الخصومة .
  من قانون المرافعات المدنيرة نصرت علرى  لكرل مرن طرفري الخصرومة ان يشركو الرى الحراتم او هي رة المحكمرة او 286المدنية ، حيث ان المادة  

قاضي احد قضاتها او القضاة الشرعيين فأن تعريف المسؤولية المدنية للقاضي هي  وسيلة قانونية يتم بمقتضاها للخصم المطالبة بالتعويض من ال
تمرا ان 6او عضو النيابة العامة ، وابطال عملة القضائي في الحالات التي حدد القانون موجبة لمسؤولية القاضري طبقراً لرجرراءات المنظمرة لرذلك 

المسؤولية المدنية للقاضي في مكان اخر قد عرفت بأنها  دعوى مدنية ترفرع مرن خصرم علرى قاضري لمسراءلته مردنياً عمرا ارتكبره مرن اخطراء نرص 
او  عليها المشرا اثناء النظر في الدعوى مطالباً اياه بتعويض عما ناله من ضرر نتيجة لهذا الخطأ ، ويترترب علرى الحكرم بصرحتها بطرلان الحكرم

ومررن التعريفرررات التررري قيلرررت بالمسرررؤولية المدنيرررة للقاضررري   7العمررل او الاجرررراء كنتيجرررة حتميرررة لثبررروت مرررا وقررع مرررن القاضررري مرررن اخرررلال بواجباتررره  
مخاصمة القضاة  بأنها   دعوى مدنيه ذات طبيعة خاصة ، يقيمها احد الخصوم في الدعوى في المحكمرة اصرلًا علرى القاضري او هي رة المحكمرة 

وعنررد 8او احررد قضرراتها ، ويقصررد بهررا تضررمين القاضرري والزامررة الاضرررار الترري لحقررت المشررتكي عنررد ترروافر احررد اسررباب الشرركوى المبينررة فرري القررانون 
ر التمعن في هذه التعريفات نلاحظ ان جميعها قد اختلفت ليما بينها بما يتعلع بطبيعة دعوى المخاصمة ولعل هرذا الاخرتلاف يعبرر عرن وجهرة نظر

اصحاب هذا التعريف وتفاوت نظرتهم الى هذه الدعوى فهل هي دعوى مدنية ذات طبيعة خاصة ام هي تعتبر طريقراً عاديراً للطعرن ام انهرا دعروى 
جة هي بطلان لا تقتصر على المطالبة بالتعويض وانما يمتد الى ابطال الحكم الصادر؟وعلى الرغم مما قيل اعلاه في بيان المخاصمة الا ان النتي

ي ان نظام المخاصمة يمثل طريقاً استثنائياً اعطاه المشررا فري حرالات محردده وبشركل مقيرد، يمكرن مرن خرلال هرذا الطريرع ان تثرار مسرؤولية القاضر
 مدنية في حال لو ارتكب فعل من شأنه ان يسبب ضرراً لأحد الخصوم ومن مميزات هذا النظام هي:ال
حيرث يمثل نظام المخاصمة طريقاً استثنائياً ، حيث ان المشرا العراقري ذهرب ليره بعيرداً عرن القواعرد العامرة التري نظمرت المسرؤولية المدنيرة مرن  -1

شرأنه ان يلحرع ضررراً ، حيث ان ذلك في الحقيقة هو خضوا الجميع للقواعد العامة في حرال مجير هم بفعرل غيرر مشرروا مرن 9مضمونها واجراءاتها
، كمرا هرو الحرال بالنسربة للقاضري ليمرا يتعلرع بمسرؤوليته المدنيرة عرن افعالره التري لهرا علاقرة 11، الا من اعطاه الاذن المشرا برنص خراص10بالغير

 وطيرردة بمرفررع القضرراء ، حيررث ان الاخيررر يعتبررر نظررام خرراص بمسررؤولية القاضرري المدنيررة ولا يمكررن ان تقرروم مسررؤوليته بنرراءً علررى مسررؤولية الاخرررين
 المدنية.

 ان نظام   مخاصرمة القاضري  لا يوجرد ليره الغطراء القرانوني الرذي يتريل لره ان ينطبرع علرة مسرؤولية القاضري المدنيرة الا ليمرا يتعلرع بالأخطراء -2
 12التي يرتكبها ولها علاقة بعمله القضائي او الولائي. 
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ن ذلرك ان نظام المخاصمة له ما يميزه باعتباره ملرزم لأطرافره ، حيرث لا يمكرن لهرم الاتفراق علرى مرا يخالفره او التنرا ل عنره والا عرد براطلًا ، لا -3
 .13يعتبر من النظام العام ، والغاية من ذلك هو تحقيع الحصانة للقاضي

ان نظام المخاصمة كل ما يحققره مرن هردف هرو توجيره القاضري دون الوصرول الرى الحكرم الرذي يصردر منره، مترى مرا تروفرت احردى الحرالات   -4
.اما القانون الايراني فقد عرف مسؤولية القاضي المدنية بأنها  في كلمة المسؤولية تعني أن يتم التساؤل، وغالبا مرا يشرار 14التي أشار اليها القانون 

، ومن حيث المسؤولية، فمن واجرب اننسران قانونراً أن يمنرع ضررراً بخرر سرببه لره  سرواء  15إليها بمفهوم الفصل بين الواجبات وما هو مسؤول عنه
 .16تانت هذه الخسارة بسبب خطأه أو بسبب نشاطه

ولذلك فإن المسؤولية المدنية هي التزام والتزام على شخص ما بتعويض الضرر الرذي سرببه لشرخص بخرر، بغرض النظرر عمرا إذا كران الضررر  -5
المررذكور ناجمررا عررن تصرررفات الشررخص المسررؤول أو تصرررفات الأشررخاص المرررتبطين برره أو بسرربب أشررياء وأشررياء. الممتلكررات الترري فرري ملكيترره أو 

 .17حيا ته 
 ماهية الخطأ الجوهري لحكم القاضي المطلب الثاني

لحكرم او ان التعريف بالخطأ الجوهري لحكم القاضي ما هو الا مخالفة للمبادلا العامة في القانون والاوضاا التي الزمنا فيها المشرا عند أصدار ا
من قانون المرافعات المدنية العراقي ، ويلاحظ ان هذه الفقرة قد جاءت بنص معيب يوجب التمييز وهو 19 5/203، حيث ان المادة  18في تحريره  

الخطأ الجوهري في الحكم، حيث لا يمكن ان تحصر تلك الاخطاء الجوهريرة التري يمكرن وقوعهرا فري الحكرم  القضرائي الصرادر مرن القاضري ، برل 
. ومرن 20العكم قد يترك الامر في ذلك الى القاضي وتقديره ، حيث ان هذه الفقرة قد جاءت ببعض الحرالات التري تعتبرر خطرأ جوهريراً فري الحكرم 

 هذه الحالات التي لابد من بيانها بشكل دقيع الا وهي :
، الا  1956لعرام  88أن هذه المسألة لم تكن موجودة في النصوص الواردة فري قرانون المرافعرات المدنيرة الملغري رقرم  اولًا: الخطأ في فهم الوقائع

النافذ لما يحمله من اهمية ، حيث تمثل هذه المسألة الغايرة فري  1969لعام  83ان المشرا قد اوردها في وقت انشاء قانون المرافعات المدنية رقم 
ترات التحقع من الوجود المادي للوقائع المردعاة ، فرالمعروف ان هرذه الوقرائع تشرتمل علرى كرل مالره مرن صرله بالردعوى او مرا تحتويره مرن ادلره واثبا

طرأ القاضري وبالتالي يقع على عاتع القاضي ضرورة فهم هذه الوقرائع الماديرة المعروضرة امامره مرن اجرل اعطراء التكييرف المناسرب وبالترالي اذا اخ
في فهم هذه الوقائع سوف ينقض حكمه ، هذا بانضافة الى ما سبع ذكره لا يمكن للقاضي ان يحكم بنراءً علرى معلوماتره الشخصرية التري وصرلت 

  اليررة مررن خررار  السررياقات الترري حررددها القررانون ، مررن خررلال الخصرروم او خررار  نطرراق الادلررة الترري قرردموها للسررير فرري الرردعوى واصرردار الحكررم فيهررا  
تررذلك مررن المهررم ان نشررير فرري هررذا الموضررع الررى ان محكمررة التمييررز ومحرراتم الاسررت ناف بصررفتها التمييزيررة لهررا سررلطة كاملرره فرري فهررم الوقررائع فرري 

قرائع لو الحالات التي يكون فيها الخطأ في فهم الوقائع خطأ في القانون ، حيث ان هذه المحكمة تراقب مسائل القرانون وتراقرب الفهرم الخراص لتلرك ا
مررن قبرررل القاضرري الرررذي ينظرررر الرردعوى المعروضرررة امامررره ، حيررث ان ذلرررك يحسررب للمشررررا باعتبررراره وسررع مرررن صرررلاحية محكمررة التمييرررز ومحررراتم 

مخالفرة الاست ناف  بصفتها التمييزية في مراقبتها لمسائل القانون ، حيث ان الخطأ في مسائل القرانون او مسرائل الواقرع هري واحرد ويتمثرل ذلرك فري 
 القانون وتعليماته.

فري برادلا الامرر لابرد لنرا ان نبرين ان دور القاضري مهرم جرداً فري فصرله للنرزاا ثانياً: اهمال القاضيي ليرو ف فيي ال ليه لمهيج اي  لهياى الير و  
المعرروض امامره ، حيرث يكرون سرند الفصرل فري اي دعروى هرو تقرديم الخصروم للطلبرات سرواء كانرت الردعوى عارضرة او حادثرة وعرل المحكمررة ان 

طرراف تحصر هذه الطلبات والدفوا وفقاً للسياق المعروض امامها من ادلره واثباترات وبالترالي عليهرا ان تصردر الحكرم نا يرة فري ذلرك النرزاا برين الا
، كما لو اغفل الحكرم بالفائردة رغرم المطالبرة فيهرا ورغرم الحكرم بالردين ،  21سواء كان هذا الفصل في الطلبات المعروضة امامه سواء ايجاباً او سلبا

هرذه  فهرذا يعتبرر خطرأ جوهريراً وبالترالي يرنقض الحكرم الا اذا لرم يكرن متعمرداً وبرين فري حكمره السربب مرن وراء عردم الحكرم برالرغم مرن المطالبرة ففري
.وبالتالي لو اتتسب الحكم درجة البتات ولم يميز فانه في هذه الحالة لا يمكن اقامة دعوى ثانية في الجرزء النراقص مرن   22الحالة لا ينقض حكمه  

 .23الدعوى 
لو قدمت للقاضي عدة طلبات من اطراف الخصومة فهو ملزم ان يتقيد ثالثاً: ال له في شيء لم يرع به الخلوم او القضاء بأكثر اما يطلبون 

ة بما جاء بهذه الطلبات من مطالب دون التوسع فيها والحكم لأحدهم اتثر مما طلب والا عد ذلك الامرر خطرأ جوهريراً يوجرب التمييرز ويجعرل حكمر
م لطرررف منقوصراً ، وبنراءً علرى ذلرك ان يعلرم القاضري مرا جرراء فري هرذه الطلبرات والتقيرد بهرا والحكرم بمرا جرراء فيهرا نوعراً ومقرداراً ، فلريم لره ان يحكر
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لطة فري طالبة بتخلية الدار المسكونة بأجرة المثرل ، حرث يعتبرر ذلرك توسرعاً فري الحكرم وبالترالي يكرون خاضرعاً لرقابرة محكمرة التمييرز الرذي لهرا السر
 .25، اما اذا كان مدركاً لما جاء في الطلبات المقدمة اليه من الخصوم وبين في حكمه ذلك ليكون حكمه صحيحاً غير قابل للتمييز24نقض حكمة

ان كرل مرا يرتم تقديمرة مرن قبرل الخصروم اثنراء  ابعاً: قضاء القاضي خلافا لما اثبت في احاضر الر و  ودلاله المستنراى المقراج ا  الخلوم 
    26المرافعررة مررن ادلررة واقرروال ثبوتيررة ومسررتندات مثبررت فيهررا الحررع المرردعى برره يعتبررر حجرره علررى النرراة كافرره ولا يمكررن اسررتنبا  وقررائع مخالفرره لهررا 
ال وبناءً على ذلك فان القاضي المعروض امامه النزاا فهو الاخر الذي يحصل على فهم الوقائع المعروضة امامه من خلال ما تم تقديمره مرن اقرو 

ديمه ومستندات وادله ثبوتية تثبت الحع المطالب به فاذا حصل الفهم اصدر القاضي حكمه ، ولا خلاف عليه اما اذا اصدر حكمه خلافاً لما تم تق
 . 27من ادله ثبوتية فحكمه في هذه الحالة يعتبر خطأ جوهري موجباً للتميز والطعن ليه ونقضه من قبل هذه المحكمة

مررن المعررروف ان منطرروق الحكررم هررو الجرروهر الررذي تنتهرري برره المنا عررة او خااسيياً: الاخييتلال بمنطييوم الحتييم واخييتلاا بعضييه  يي  اليي ع  الاخيير
.وبالترالي فران تنراقض هرذا المنطروق يجعرل منره سربباً كاليراً 28الخصومة وعن طريقة يتم اقررار الحقروق وبره يرتم التنفيرذ الجبرري وضردة يوجره الطعرن 

 . 29للطعن ليه تمييزاً باعتباره خطأ جوهري ، كما لو حكمت المحكمة بالتعويض وفي الوقت نفسة بقبول المقاصة
من اجل انتا  الحكم القضائي اثرة لابد للحكم الذي يصدره القاضي ان يكون مستولياً  سادساً: اذا كان حتم القاضي غير وافي لشروطه القانونيج

للشرو  الذي اوجبها القانون وغير كافي ان يصدر ذلك الحكم من محكمره مختصرة وفري خصرومة قائمرة برين طرفري الردعوى ، برل لابرد مرن تروافر 
 ، والا عررد ذلررك خطررا جوهريراً موجبرراً للطعررن برره 163-154ذلرك الررركن الاساسرري وهررذا مرا أشررار اليررة قررانون المرافعرات المدنيررة العراقرري فرري المرواد  

تمييررزاً وبالتررالي نقضرره ، كمررا لررو ذكررر اسررم القاضرري والمحكمررة الترري اصرردر ذلررك الحكررم وتوميررع القاضرري علررى اصررل الحكررم ومسررودته هررذه الشرررو  
. امرا القررانون الايرانري فقررد 30اخررى اسررباب او شررو  موضروتية تتمثررل فري ضررورة تسرربيب الاحكرام واسررنادها الرى اسرباب قانونيررة معقولرة الشركلية و 

مرن  951مرن القرانون المردني، يشرمل الخطرأ التجراو ات والتجراو ات. وفقرا للمرادة  953عرف الخطأ الجوهري في الحكم القضائي بانه ووفقراً للمرادة 
مررن القررانون  952القررانون المرردني، يقصررد بالتعرردي: تجرراو  حرردود انذن أو العرررف ليمررا يتعلررع بملكيررة الغيررر أو حقرره. ويقصررد بانهمررال فرري المررادة 

مرن قرانون العقوبرات انسرلامي :  336المدني: ترك عمل ليم ضروريا للمحافظة على المال بمقتضى العقد أو الاتفامية. وجاء فري حاشرية المرادة 
 فقرراً الخطرأ، ومنرره انهمررال، والاسررتهتار، وقلررة المهررارة، وعردم مراعرراة أنظمررة الحكررم، وهرري أمثلررة علررى الخطرأ والررذي يتمثررل بصرردور الحكررم القضررائي و 

 للشرو  المرسومة قانوناً 
 المبحث الثاني  الاثر المترتب على خطأ القاضي

من المعلوم كم اشرنا في وقت سرابع الرى ان المشررا قرد انرا  للطررف المتضررر مرن الحكرم القضرائي الحرع فري الشركوى مرن ذلرك الحكرم حسرب مرا 
  مررن قررانون المرافعررات المدنيررة العراقرري ، حيررث يتمثررل ذلررك فرري الحررع فرري اقامررة دعرروى مدنيررة يطلررب فيهررا التعررويض عررن 286أشررارت اليررة المررادة  

الضرررر الررذي اصررابه مررن ذلررك الحكررم ، وبالتررالي فررأن هررذا التعررويض يعنرري اثررراً لررنقض الحكررم القضررائي الررذي يصرريبه عيررب جرروهري ، الا ان هنالررك 
سؤال مهم يتمثل في من هي الجهة التي تتحمل التعويض عن ذلك الضرر ، وبناءً على ذلك سوف نقسم المبحث الرى مطلبرين الاول منهرا يتنراول 

يض عن الاعمرال القضرائية الخاط رة، امرا فري المطلرب الثراني مرن هرذه المطالرب فأنره يتنراول موقر  الفقره مرن التعرويض عرن مسؤولية الدولة بالتعو 
 اخطاء القضاة. 

 مسؤولية الدولة بالتعويض عن اخطاء القضاةالأول المطلب 
المبردأ  بالرغم عما كان معروف سابقاً ان الدولة لا يمكن لها ان تتحمل المسؤولية الكاملة عن اخطاء القضاة ، حيث ان هرذا الامرر سرابقاً كران هرو

القانونيرة الحديثرة ادى الرى انهيرار هرذا المبردأ بالكامرل واخرذ الامرر جانبراً اخرر الاصل المعمول به ، الا ان في الوقرت الحاضرر وبتطرور التشرريعات 
هرا حيث اصبل الاصل هو تحمل الدولة للتعويض عن تلك الاخطاء التي يرتكبها القضاة اثناء ممارستهم لعملهم القضائي والاستثناء هو عردم تحمل

جرد ان لذلك التعويض ، فالتشريعات الحديثة عملت على تطبيع مبدأ المساواة بين المواطنين امام الاتباء العامة ، او على اسراة التبعرة ، حيرث ن
ة ، من الاسم المهمة التي ترتكز عليها مسؤولية الدولة في التعويض عن اخطاء القضاة متعددة ، فنجد ان الفقه اتخذ عدة مواق  في هذا الاسا

. أمرا موقر  الفقره مرن مسرؤولية الدولرة برالتعويض عرن اخطراء 31الاخيرر لهرذه المسرؤوليةالبعض منهم يذهب الى اعتبار الخطأ هرو الاسراة الاول و 
 القضاة نلاحظ انه يركز جانب من الفقه على عنصر الخطأ باعتباره الاساة الجوهري لهذه المسؤولية ، ليأخذون بنظرر الاعتبرار عردم صردور اي

مرالم خطأ عن السلطة القضائية اثنراء تأديتهرا لأعمالهرا الوظي يرة وبنراءً علرى ذلرك لا يمكرن ان تترترب بحرع الدولرة اي مسرؤولية عرن اعمرال القضراة 
 تلحع ضرراً بالخصوم ، وبناءً على هذه النظرية من الضروري لقيام مسؤولية الدولة ان يكون هنالك خطأ ويترترب علرى ذلرك الخطرأ ضررراً يصريب
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مصلحة الغير ، بمعنى اخرر ان يكرون هنالرك تررابن برين الخطرأ الرذي يصردر مرن القاضري والضررر الرذي يصريب مصرلحة احرد الخصروم   العلاقرة 
أما موق  الاتجاه الحرديث للفقره يرذهب بعيرداً عمرا ذهرب اليرة سرابقه ففري حديثرة عرن مسرؤولية 32السببية وهذا يعرف بالقانون بلا مسؤولية دون خطأ

الدولة وتحملها عبئ تعويض اعمال القضاة فأنه يفرق في هذا الموضع بين نوعين من الاخطاء ، الاول هو الخطرأ الشخصري، والاخرر هرو الخطرأ 
المرفقي، ففي الحديث عن الخطأ الشخصي للقاضي فهنا ايضاً يوجد نوعين من تلك الاخطاء ، فقد تصدر بعض الاخطاء الشخصية من القاضي 
الا انهررا خررار  حرردود عملرره القضررائي ففرري هررذه الحالررة لا يمكررن ان تتحمررل اتبرراء اخطرراء القاضرري بررالتعويض عنهررا  لأنهررا واقعررة خررار  حرردود عملرره 

ك القضائي ، اما الاخطاء الشخصية التي تكون ضمن دائرة عملة القضائي ففي هذا النوا من الاخطاء فأن الدولة تكون مسؤوله بالتعويض عن تل
، امرا النروا الاخرر مرن الاخطراء فهرو الخطرأ 33ضرر الرذي صراب احرد الخصروم وبالترالي يمكنهرا الرجروا علرى القاضري بمرا دفعتره الاخطاء وجبر ال

المرفقي فأن الدولة هي المسؤولة بشكل مباشر بالتعويض عنه ولا يمكن لها الرجوا علرى القاضري بمبلرل التعرويض ، فمرن الضرروري ونحرن بصردد 
الحديث عن اخطاء القاضي لابد لنا من بيان الخطأ المنفصل بشكل معنوي عن الوظيفة القضائية حيث ان مثرل ذلرك الخطرأ يصردر عرن القاضري 

ان اثناء ممارسته الوظيفة القضائية الا انه في الواقع منفصل عن عمله القضائي ومثال ذلك يتجسرد فري ارتكراب القاضري فعرلًا غيرر مشرروا وان كر
 مرتبطاً بمرفع القضاء الا انه يقصد من وراء ارتكاب مثل ذلك الفعل تحقيرع منفعرة شخصرية لا علاقره لهرا فري عمرل المرفرع ، اي ان القاضري فري

القضائية فأنه يهدف الى تحقيع مصلحة شخصرية وان ترترب علرى ذلرك اضررار بأحرد الخصروم وبرذلك فرأن الدولرة لا علاقره لهرا فري   اصدارة للحكام
مثررل هررذه الاضرررار وغيررر مسررؤوله عررن التعررويض عنهررا كررون ان تلررك الاخطرراء قررد صرردرت عررن القاضرري بصررفته الشخصررية أمررا النرروا الاخررر مررن 
 الاخطاء التي تتحمرل فيهرا الدولرة مسرؤولية التعرويض عرن اخطراء القضراة هري تلرك التري لهرا صرله وثيقرة بالعمرل القضرائي وبالترالي بإمكران اي مرن
 الاطراف المتضررة ان يحرك شكوى للمطالبة بتعويضه عن الاضرار التي لحقت به وهنرا تتحمرل الدولرة المسرؤولية فري التعرويض.وفي خترام الكرلام

القضاة ، لابد لنا من بيان ان الغاية الاساسية والمهمرة مرن التعرويض هرو جبرر الضررر وحسرب جسرامة عن مسؤولية الدولة بالتعويض عن اخطاء 
، امررا موقرر  القررانون الايرانرري مررن الاثررر 34الخطررأ الررذي صرردر مررن القاضرري نتيجررة اصرردارة لأحكررام قضررائية غيررر صررحيحة مشرروبة بعيرروب جوهريررة

من الدستور على التعرويض عرن الضررر المرادي والمعنروي. وبهرذه الطريقرة  171المترتب على خطأ القاضي فانه ساقنا في الكلام في نص المادة 
، مرن المؤكرد  35يعتبر الضرر المادي المباشر وخسارة الربل من حالات الضرر المادي، وإذا ثبت الضرر يكون القاضي أو الحكومة هو الضرامن

ويرة لا أن انجراءات القضائية   المحاتمة ، الاستدعاء ، الحبم ، الجلد ، ومرا شرابه ذلرك  لهرا بثرار نفسرية ومعنويرة، وتسربب أضررارا معنويرة ومعن
 .36يمكن مياسها ولا تقدر بالمال ، لذلك يعتبرونها غير قابلة لرصلاح

 الاسلاميةالتعويض عن اخطاء القضاة بمنظور الشريعة  المطلب الثاني

التعرويض عررن أخطراء القضرراة فرري الشرريعة انسررلامية هرو موضرروا مهررم يعكرم مفهرروم العدالرة فرري انسررلام. الشرريعة انسررلامية تهرتم بشرركل خرراص 
ريعة بمسألة القضاء باعتباره مرن أهرم الوظرائ  العامرة التري تهردف إلرى حمايرة الحقروق وتحقيرع العدالرة برين النراة. ومرن هرذا المنطلرع، تتنراول الشر

 انسلامية المسؤولية التي تقع على القاضي إذا أخطأ في الحكم.
: فرري الشررريعة انسررلامية، القاضرري يعتبررر مسررؤولًا إذا ارتكررب خطررأ واضررحًا يررؤدي إلررى ظلررم أو انتهرراك لحقرروق الأطررراف   ا هييوم خطييأ القاضييي1

 المتنا عة. الخطأ قد يكون بسبب الجهل أو التعمد، لكن انسلام يميز بين الخطأ العمدي وغير العمدي.
: الخطأ الاجتهادي: إذا اجتهد القاضي وأخطأ في حكمه، فلا يتحمل القاضي فري الغالرب المسرؤولية المدنيرة، لأنره اجتهرد   أنواع أخطاء القاضي2

 حسب قدرته ومعرفته، ولأن الاجتهاد في انسلام هو عملية معقدة قد تنتج أحيانًا أحكامًا خاط ة.
 يض.الخطأ العمدي أو الجسيم: إذا ارتكب القاضي خطأ عمديًا أو جسيمًا ناتجًا عن إهمال أو سوء نية، فقد تتحقع المسؤولية ويجب عليه التعو 

: إذا نرتج عرن خطرأ القاضري ضررر لأحرد الأطرراف، فرإن الشرريعة انسرلامية تتطلرب جبرر الضررر مرن خرلال   التعوي  في الشيريعج اسسيلاايج3
 تعويض المتضرر. هذا التعويض يعتمد على نوا الخطأ، فإذا كان خطأً جسيمًا أو عمديًا، فإنه يكون ملزمًا بالتعويض المالي.

قاعرردة  لا ضرررر ولا ضرررار  فرري الفقرره انسررلامي هرري مررن الأسررم الترري يمكررن الاسررتناد إليهررا فرري قضررية التعررويض.   قا ييرف  لا ضيير  ولا ضييرا  :4
 بمعنى أن القاضي إذا أضر بأحد الأطراف من خلال حكم خاطئ، فإن تعويض الضرر هو واجب لمنع الظلم.

تختلرر  المررذاهب الفقهيررة حررول مررن يتحمررل مسررؤولية تعررويض الضرررر الناشررئ عررن أخطرراء القاضرري. فرري بعررض   ضييمان القاضييي  نيير الخطييأ:5
ا، لأن القاضري يمثرل السرلطة العامرة، بينمرا فري حرالات الخطر أ المذاهب، الدولة هري التري تتحمرل التعرويض إذا كران الخطرأ غيرر عمردي أو اجتهاديرً

 العمدي أو الفادح، قد يتحمل القاضي شخصيًا التعويض.
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في النظم القانونية المعاصرة المستمدة من الشريعة انسرلامية، يرتم تطبيرع هرذه المبرادلا بطررق مختلفرة، حيرث تسرعى الردول     التطبيق المعاصر:6
 انسلامية إلى ضمان أن يكون القضاء عادلًا وفعالًا، وأن تعويض أخطاء القضاة يتم بما يتناسب مع الشريعة.

لتعويض عرن أخطراء القضراة فري الشرريعة انسرلامية يعتمرد علرى مبردأ جبرر الضررر ومنرع الظلرم، مرع التمييرز برين الأخطراء العمديرة     الخلاصج:7
 وغير العمدية. وتستند هذه المسؤولية إلى قاعدة  لا ضرر ولا ضرار  التي تحكم جميع جوانب الحياة انسلامية.

 الخاتمة:
مرن إن مسؤولية القاضي المدنية عن أخطائه الجوهرية تمثل موضوعًا حيويًا في مجال القانون، حيرث تروا ن برين حمايرة حقروق الأفرراد المتضرررين 

لا الأحكام القضائية غير الصحيحة وبين حماية استقلال القضاة وحيادهم في أداء وظائفهم. وبر  من خرلال البحرث أن مسرؤولية القاضري المدنيرة 
 تتحقع إلا في حال وجود خطأ جوهري واضل ومثبت يرقى إلى مستوى انهمال أو التعس  في ممارسة الوظيفة القضائية.

 النتائج:
ينة . تقييد مسؤولية القاضي: تعتبر مسؤولية القاضي المدنية محددة بموجب القوانين، حيث لا يمكن تحميل القاضي المسؤولية إلا في حالات مع1

 يتم تحديدها بدقة، بهدف حماية استقلال القضاء.
. الخطأ الجوهري: يتمثل الخطأ الجوهري في الخطأ الذي يتجاو  الحدود المعقولة لممارسة القاضي لوظيفته، ويتسبب فري إلحراق ضررر ملمروة 2

 بالأطراف.
. إثبررات الخطررأ: يجررب إثبررات الخطررأ الجرروهري بدقررة وعبررر وسررائل قانونيررة صررريحة، مررع التأتررد مررن عرردم المسرراة بحصررانة القضرراة الترري تضررمن 3

 حريتهم في اتخاذ القرارات.
ضررار . التوا ن بين حقوق الأفراد واستقلال القضاء: يعتمد النظام القانوني على إيجراد تروا ن دقيرع برين حرع الفررد فري العدالرة والتعرويض عرن الأ4

 التي قد يتعرض لها، وبين حماية القضاة من الانتقادات والضغو  التي قد تؤثر على حيادتهم.
 التوصيات:

ا فرري القضررايا الحساسررة 1 . تعزيررز الترردريب القضررائي: يجررب ترروفير برررامج ترردريب مسررتمرة للقضرراة حررول كي يررة تجنررب الأخطرراء الجوهريررة، خصوصررً
 والمعقدة.

 . إصلاح التشرريعات: يجرب مراجعرة القروانين المتعلقرة بمسرؤولية القاضري المدنيرة لضرمان حمايرة الأفرراد المتضرررين مرن الأخطراء القضرائية، مرع2
 الحفاظ على استقلالية القضاء.

 في الأحكام.. تعزيز وسائل الرقابة القضائية: إنشاء بليات رقابية أتثر شفالية لتقييم أداء القضاة والتعامل مع الشكاوى المتعلقة بأخطاء جوهرية 3
خطرأ .  يادة الوعي القانوني: تنظيم حملات توتية حول حقوق الأفراد ليما يتعلع بمسؤولية القاضي وكي ية المطالبة بالتعويض في حرال ثبروت ال4

 الجوهري.
 . تقنررين الاجتهرراد القضررائي: توجيرره القضرراة نحررو توحيررد الاجتهرراد القضررائي فرري المسررائل الترري تتعلررع بالأخطرراء الجوهريررة لتجنررب تنرراقض الأحكررام5

 وتقليل احتمال حدوث هذه الأخطاء.
توا نًا دميقًا بين حقوق المتقاضين وحمايرة اسرتقلال القضراء، وهرو ختامًا، تبقى مسؤولية القاضي المدنية عن أخطائه الجوهريّة مسألة معقدة تتطلب 

 ما يستدعي استمرار البحث والتطوير في هذا المجال.
 المصادر:
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 بغداد.
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